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     Abstractالملخص: 

إن إعداد الموازنة یفترض إن یمر بدورة توقیتات یجب على السلطتین التنفیذیة   
والتشریعیة ألا تتعداھا، إلا أن ما یجري في العراق یظھر بشكل جلي تأخر إقرار 

ام إقرار الموازنة، لأسباب عدة تتحد لتمثل بمجموعھا تحدیات مھمة تقف عائقاُ أم
الموازنة، وتؤدي إلى تأخر إقرارھا في توقیتاتھا المحددة، بسیناریو یتكرر كل عام بدءا 

  ولغایة ھذه العام. ٢٠٠٨منذ عام 
   Research importanceتتجلى اھمیة البحث في الاتي: اھمیة البحث: 

الخاصة  إن الموازنة العامة ھي أداة أساسیة في تنفیذ الاستراتیجیة . لفت النظر الى١
بالدولة فھي لم تعد مجرد أرقام أو بیانات أو تقدیر یتطلب إجازتھ من البرلمان لتنفیذ 

 بنوده وإنما أصبحت ذات أھمیة واضحة وكبیرة للمجتمع.
. اھمیة الوعي الحكومي والبرلماني بأن غیاب المعطیات والمؤشرات الدقیقة، وفقدان ٢

ي للدولة، فضلاً عن النزاعات المالیة في البرلمان البیانات الموثوق لتقییم الأداء الاقتصاد
سیؤدي دوماً إلى تأخر إقرار الموازنة، وبالتالي الى تفاقم الاثار المترتبة على ھذا 

 التأخیر. 
 Research aimed                    ھدف البحث:

إلى اثبات إن ما یجري على ارض الواقع یظھر تأخر إقرار الموازنة لأسباب عدة تؤدي 
للموازنة العامة في ضوء ما  أحداث آثار تمس الاقتصاد العراقي رغم الأھمیة البالغة 

  تقوم بھ في العصر الحدیث من وظائف تمس مختلف أوجھ الحیاة الاجتماعیة. 
Summary: It is assumed that the budget in its preparation in Iraq goes 
through a timing cycle that the executive and legislative authorities must 
not go beyond, but what is happening in Iraq clearly shows the delay in 
approving the budget, for several reasons that unite to represent, as a 
whole, important challenges that hinder the approval of the budget, and 
lead to a delay in its approval in its timing Set, with a scenario that is 
repeated every year, starting from 2008 until this year. 
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research results: 1. The general budget is an essential tool in the 
implementation of the state’s strategy, as it is no longer just numbers, 
data, or an estimate that requires approval by Parliament to implement its 
provisions. Rather, it has become of clear and great importance to society. 
2.The absence of accurate data and indicators, and the lack of reliable 
data in this regard to assess the state's economic performance, in addition 
to the financial disputes in Parliament led to a delay in their approval. 
Research objective: Draw attention that what is happening on the ground 
shows the delay in approving the budget for several reasons that lead to 
events affecting the Iraqi economy despite the great importance of the 
general budget in light of the functions it does in the modern era of the 
functions that affect various aspects of social life. 

  الموازنة العامة في العراق. المبحث الأول: التحدیات التي تواجھ
The first topic: the challenges facing the general budget 
in Iraq 
تعد الموازنة العامة أداة مھمة یتبین في ضوئھا السیاسة المالیة المتبعة في الدولة، 
باعتبارھا برنامج مالي یستند إلى التخمینات السنویة للمقبوضات والمدفوعات 

النقدیة والمعاملات العینیة للحكومة، وفي ھذا المبحث سنحاول الإجابة على والتحویلات 
التساؤل الاتي: ما ھي حقیقة أسباب تأخر إقرار الموازنة العامة في العراق؟، وما ھي 
الآثار المترتبة على تأخر إقرارھا رغم أھمیتھا الكبیرة في حیاة الدول كافة؟، ولكن قبل 

  ز لمفھوم الموازنة العامة.ذلك نتطرق بشيء من الإیجا
  المطلب الأول: التعریف بالموازنة العامة.

The first requirement: the definition of the general budget 
سوف نتناول في ھذا المطلب مفھوم الموازنة العامة وأھمیتھا في ضوء الفرع الأول، 

ازنة العامة في العراق في ضوء لننتقل إلى بیان العیوب التشریعیة التي ترافق إقرار المو
  الفرع الثاني.

  الفرع الأول: مفھوم الموازنة العامة.
Section one: the concept of the general budget 

وفي ضوء الرجوع لعدد من التشریعات سواء أكانت  اولاً: المفھوم القانوني والفقھي:
عدة تعریفات منھا ما ورد في المحلیة الأجنبیة، لاحظنا بانھا عرفت الموازنة العامة ب

قانون الإدارة المالیة والدین العام الصادر بالأمر الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 
، إذ عرف الموازنة العامة بانھا: (برنامج مالي یستند إلى ٢٠٠٤) لعام ٩٤والمرقم (

ینیة التخمینات السنویة للمقبوضات والمدفوعات والتحویلات النقدیة والمعاملات الع
وما تلاھا من سنوات بموجبھ عبر  ٢٠٠٥للحكومة) وھو ما تم إعداد موازنة عام 

استعانة وزارة المالیة بالمؤسسات والشركات الدولیة مع إیقاف القوانین السابقة الخاصة 
 ٦بإعداد الموازنة في العراق، وكذلك عرفھا قانون الإدارة المالیة الاتحادیة النافذ رقم 
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)، إذ عرفھا بأنھا( خطة مالیة تعبر عما تعتزم الدولة القیام بھ من ١دل(المع ٢٠١٩لسنة 
برامج ومشروعات تتضمن جداول تخطیطیة لتخمین الإیرادات وتقدیر النفقات بشقیھا 

  الجاري والاستثماري لسنة مالیة واحدة تعین فیھ قانون الموازنة العامة الاتحادیة).
فقد عرفھا بأنھا تقدیر مفصل احتمالي لنفقات الدولة أما المفھوم الفقھي للموازنة العامة 

وإیراداتھا لفترة قادمة تكون سنة، تقوم بأعدادھا السلطة التنفیذیة وتنال موافقة السلطة 
التشریعیة، وعرفھا أیضاً، أداة مھمة یتبین في ضوئھا السیاسة المالیة المتبعة في الدولة، 

سنویة للمقبوضات والمدفوعات والتحویلات وھي برنامج مالي یستند إلى التخمینات ال
  .)٢(النقدیة والمعاملات العینیة للحكومة

لما كانت الموازنة العامة احدى أدوات السیاسة المالیة  ثانیاً: أھمیة الموازنة العامة:
للدولة، فان لھا أھمیة بالغة، لما تشكلھ من أداة كشف عن وضع الدولة المالي واتجاھات 

شان الإنتاج والتوزیع وترشید الاستھلاك، فھي أداة مالیة بید الدولة لما سیاسة الحكومة ب
تتمتع بھ من أھمیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وھذه الأھمیة أخذت تزداد وتكبر یوما 

  :)٣(بعد یوم، في حیاة الدول حكومات وشعوب، بسبب الاتي
د الموارد ازدیاد أعداد السكان وحاجات الدول والمواطنین في وقت تشھ .١

 الاقتصادیة بشكل عام ندرة بین الحینة والآخر.
إن الأھمیة السیاسیة للموازنة تكمن في كونھا أداة بید الشعوب من خلال  .٢

البرلمان لمراقبة أعمال الحكومة، لما یتمتع بھ البرلمان من حق مناقشة 
و السلطة التنفیذیة وانتقاد أعمالھا لمنع أیة اعتمادات مالیة غیر مبررة أ

 تخصیصات في ضوء تعدیل الموازنة أو إلغائھا كلیاً.
إن مشروع الموازنة العامة یمثل خطة أو برنامج یعكس للحكومة سیاساتھا  .٣

 في إدارة الحكم، وتقییدھا بأخذ موافقة البرلمان على مسائل الجبایة والأنفاق.
على رفع المستوى الثقافي العلمي والتربوي الصحي بالشكل الذي تعود فائدتھ  .٤

جمیع أفراد المجتمع من خلال عدة وسائل كتقلیل الضرائب أو إلغائھا نھائیاً 
 على الأدویة والمستلزمات الطبیة والمدرسیة والكتب والبحوث وغیرھا.

إما من الناحیة الاجتماعیة فتتجسد بكون الموازنة أداة مھمة لمعالجة بعض  .٥
ض المشتریات الأمراض الاجتماعیة وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على بع

(المشروبات الروحیة والسكایر)، فضلا عن كونھا أداة مھمة للتقشف في 
الأزمات الاقتصادیة بوسائل مختلفة كزیادة نسب الضرائب على المواد 
الكمالیة، والخدمات الترفیھیة، وغیر ذلك من أنواع الضرائب العالیة التي 

ت الخاصة تھدف إلى تحقیق أھداف بیئیة كالضرائب على المحروقا
بمحركات السیارات والمولدات من اجل التقلیل من استخدامھا والتوجھ إلى 

 .٤استخدام النقل العام لتقلیل الأضرار البیئیة
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  الفرع الثاني: العیوب التشریعیة التي ترافق إقرار الموازنة العامة في العراق.
The second section: Legislative defects that accompany 
approving the general budget in Iraq 

في الواقع إن ثمة عیوباً تشریعیة تخص إقرار الموازنة في العراق وتتمثل بخلط    
المشرع العراقي بین الموازنة العامة والملحقات، فلما كانت الموازنة قانون مالي یتناول 

لبرنامج المالي السنوي موضوعاً محدداً، ولھ غایة مخصصة، وھدفاً معیناً، یتمثل بإدارة ا
للدولة بشقیھ الإیرادي والإنفاقي، بید أن الملحقات تعني النصوص التي تلحق بالموازنة 
وتدخل في إطارھا القانوني من الناحیة الشكلیة، لكنھا تختلف عنھا من الناحیة 

فلا  الموضوعیة، كونھا أي الملحقات تتناول موضوعات مغایرة للموازنة بشكل تام،
ھا صلة مباشرة بتقدیر إیـرادات الدولة ونفقاتھا، ومع ذلك یصر المشرع على أن تكون ل

  .5یقرن الملحقات بالموازنة
إن مالیة الدولة العراقیة عانت من مشكلة مزمنة قوامھا تأخر إقرار قانون الموازنة، 

ق والمعلوم أن قانون الموازنة قانون مؤقت یسري مفعولھ لمدة زمنیة، وعلیھ فإن التطبی
محدودة لا تتجاوز غالبا اثنا عشر شھراً، في الوقت  أن یكون في مدة السلیم للقانون یجب

من نص صریح، یتضمن مبدأ سنویة  ٢٠٠٥الذي خلا فیھ دستور جمھوریة العراق لسنة 
فإن ذلك سوف یؤثر حتما في  الموازنة العامة، فإذا ما حصل تأخر في إقرار الموازنة،

على  ویعطل إنجاز المشاریع المقررة بقدر التأخر، من محتوا، ویفرغ قانونھا تنفیذھا
أساس ما تقدم، تقتضي السیاسة التشریعیة السلیمة أنُ تعتمد الموازنة وینشر قانونھا في 

أو أن ینشر القانون  الجریدة الرسمیة قبل بدایة السنة المالیة، على أن یعمل بھ فور بدایتھا
سنة، ویعمل بھ من تاریخ النشر بید أن المتتبع لقوانین في الجریدة الرسمیة في بدایة ال

الموازنات العامة الاتحادیة العراقیة یلحظ أنھا غالباً ما كانت تصدر وتنشر بعد بدء السنة 
المالیة كان سبباً رئیساً في حدوث التأخر لأن وجود الملحقات استنزف من مجلس 

موازنة، والاتفاق على مضمونھا، وھذا الوزراء ومجلس النواب وقتاً في مناقشة قانون ال
ما تسبب في تأخر إقراره، كما أدى التأخر إلى العمل بنظام الموازنات الشھریة، وھي 

، وكون الموازنة العامة تعد قانون فأنھا 6موازنات مؤقتة ترصد فیھا اعتمادات شھریة
عن ان قواعد  تتضمن صفات القاعدة القانونیة كافة، ومنھا الالتزام، والتجرید، فضلاً

قانون الموازنة العامة ھي قواعد عامة ومجردة وملزمة بسبب احتواء ھذا  القانون على 
  )٧(المبادئ العامة الأتي

لا یخاطب قانون الموازنة أفراداً معینین بذواتھم بل یخاطب أشخاصاً عامةِ من  .١
 اجل تتولى إدارة مرافق عامة وتسییرھا بالشكل الذي یحقق تحقیق المصلحة

 .العامة
الإسھام في إنشاء المراكز القانونیة العامة في ضوء رصده الاعتمادات السنویة  .٢

المطلوبة، المحددة من قبل الإدارة لتغطیة الرواتب والأجور المطلوب دفعھا 
للموظفین بصورة عامة، ثم بصدور قرار صرف المستحقات المالیة إلى 

 .٨موظفین او مكلفین بخدمة عامة معینین بذواتھم
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وضع تقدیرات عامة بالنسبة للإیرادات العامة في ضوء ما تصدره الإدارة من   .٣
قـرارات تتعلق بتحصیل الإیـرادات من مكلفین معینین بذواتھم، وھذه القرارات 

 .٩تمثل أعمال شرطیة
مبدأ الأمـن القانوني، وھو مھم جداً في حیاة المجتمعات، ومن اھم الأسس التي  .٤

لة القانونیة، ویتجسد بالتزام السلطات العامة بتحقیق قدر من یتكئ علیھا بناء الدو
، ١٠الثبات النسبي للعلاقات القانونیة، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونیة

بھدف بث الطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة سواء أكانت ھذه العلاقات 
واء أكـان أطـراف ھذه بین الأفـراد بعضھم البعض أم بینھم وبین الدولة، وسـ

العلاقات من الأشخاص الطبیعیة أم الأشخاص المعنویة، وذلـك كي یتسنى لھم 
التصرف باطمئنان على ضوء القواعد القانونیة النافذة وقت قیامھم بأعمالھم 
وترتیب أوضاعھم على ھدیھا دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة 

ھا ھدم توقعاتھم المشروعة، وتعریض صادرة عن السلطات العامة یكون من شأن
مراكزھم القانونیة للخطر، فمبدأ الأمن القانوني إذا نظرنا إلیھ من جانب الأفـراد 
فھو الحق في الاعتماد على قدر كاف من الوضوح في القواعد القانونیة، وإذا 
نظرنا إلیھ من جانب السلطات العامة فھو الالتزام بضمان الثبات النسبي 

 .١١ار للمراكزوالاستقر
ورغم ذلك، فأن المشرع العراقي لم یكن موفقا في صیاغة النصوص القانونیة التي 

حینما خلط بین إقرار الموازنة والملحقات في إن  احتوت الملحقات كالملحقات الضریبیة،
واحد، وان ھذا التأخیر بالإقرار سیكون من شانھ الـتأثیر على دورة الرواتب التي من 

تصرف في تواریخ محددة بناءاً على إجراءات محددة بتوقیتات معینة، مما  المفترض إن
یعني إرباك الحیاة الاقتصادیة للموظفین بشكل خاص، ولمفاصل الحیاة الاجتماعیة 
للمواطنین بشكل عام، وتأخر صرف مستحقات المشاریع الاستثماریة، الخ من ظواھر 

  الإرباك الاقتصادیة في المجتمع.
  ني: التحدیات التي تواجھ إقرار الموازنة العامة في العراق.المطلب الثا

The second requirement: the challenges facing the 
approval of the general budget in Iraq 
إن من التحدیات الشكلیة التي تتسبب في تأخر إقرار الموازنة العامة ھو تأخر السلطة 

بنود الخاصة بھا لحین بدء السنة المالیة، فضلاً عن التشریعیة في إقرارھا واعتماد ال
تحدیات أخرى سنبینھا، في الفرع الأول، كما إن ھناك جملة من التحدیات الموضوعیة 

  سنبحث فیھا في الفرع الثاني من ھذا المطلب.
   الفرع الأول: التحدیات الشكلیة لإقرار الموازنة العامة في العراق. 

The first section: the formal challenges of approving the 
general budget in Iraq 

  وتتمثل ھذه التحدیات في الاتي:
تأخر السلطة التنفیذیة في أعداد وتقدیم مشروع قانون الموازنة العامة لدى  .١

السلطة التشریعیة لمناقشتھا وإقرارھا، بسبب المراحل التي تمر بھا أعداد 
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لتي تبدأ بوزارة المالیة، والتخطیط، ثم الإقرار الموازنة العامة في العراق، وا
من قبل السلطة التشریعیة، والتي تسھم بتعقید وتأخیر حسم مشروع الموازنة من 
حیث تقدیراتھا بسبب الشد والجذب بین اكثر من وزارة، وعدم تمثیل الأموال 

 .١٢یاًالمراد بھا تلبیة احتیاجات مھمة للوزارات والجھات الحكومیة تمثیلاً حقیق
، للسنة المالیة المنتھیة مع مشروع قانون ١٣عدم أرفاق الحساب الختامي للدولة .٢

)، استناداً إلى نص دستور جھوریة العراق ١٤الموازنة العامة للسنة التي تلیھ(
 أولاً. \٦٢في المادة  ٢٠٠٥النافذ لسنة 

مجلس الوزراء یعمد لترك بعض الفقرات في مشروع قانون الموازنة لمجلس  .٣
النواب دون حسم، لاعتبارات سیاسیة وھو ما یسھم ھو الآخر في تأخر إقرار 
الموازنة، ونقطة أخرى تتكرر في كل سنة إلا وھي تخصیصات إقلیم كردستان 
والتي تمثل عوامل شد وجذب بین الكتل السیاسیة في البرلمان العراقي لیكون 

تصادي لیدخل البلد ذلك بمجملھ ذو اثر اقتصادي خطیر إذ ینخفض النشاط الاق
في حالة من الانكماش لتوقف الأنفاق الحكومي لیتم الانتقال لمرحلة التوسع في 
الأنفاق بعد إقرار الموازنة العامة، لذلك نجد إن الاعتبارات السیاسیة تقدم على 
الاعتبارات المھنیة في عملیة إقرار الموازنة الأمر الذي یعمد لأضعاف دورھا 

اعي المرجو تحققھ لافتقار العملیة السیاسیة للنضج وغیاب الاقتصادي والاجتم
الحس الوطني في عملیة مناقشتھا والتي عادة ما تتحول لمناسبة لتصفیة 
الحسابات بدلا من جعلھا مناسبة لإصلاح الوضع الاقتصادي والأداء المالي 
 وھو ما یظھر الحاجة الى ان تتحول النخب السیاسیة الحاكمة من حالة النزاع

والتناحر إلى حالة المشاركة الوطنیة وتغلیب تلك المصلحة على ما سواھا، 
 .١٥دعوات نأمل أن تأخذ حیزا من الاھتمام تغلیبا للصالح العام دون غیره

طول الجلسات البرلمانیة وسیادة الخلافات والمناقشات والسجالات فیھا، بسبب  .٤
لتشریعیة مع الحكومة، فضلاً المنازعات والخلافات القانونیة والسیاسیة للسلطة ا

عن النزاعات الحزبیة بین التكتلات والأحزاب الممثلة في السلطة التشریعیة، 
والتي من ضمنھا المنازعات المالیة التي تعد من اھم صور المنازعات في 

 إقرار مشروع قانون الموازنة العامة. 
قبل وزارة  فاللجان المختصة في مجلس النواب تناقش النفقات الموضوعة من .٥

المالیة دون الأخذ بعین الاعتبار مراجعة ودراسة أسعار النفط العالمیة ولا سیما 
أنھا تعتمد بالأساس على النفط كمصدر رئیسي لتمویل نفقاتھا دون الأخذ بعین 
الاعتبار ما قد یطرأ من تغیرات على تلك الأسعار، إضافة لذلك عدم وجود 

ھا عند توزیع التخصیصات المالیة بین الأقالیم معاییر ثابتة وموثوقة یتم اعتماد
والمحافظات الغیر منتظمة بإقلیم إذ یتم اللجوء لبیانات البطاقة التموینیة دون 

 الاعتماد على المعاییر الحقیقیة المحددة لتلك الحاجات.
عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانیة بسبب التغیب عن حضور  .٦

 و بسبب مقاطعتھا أصلاً، مما یسبب تأخر إقرار الموازنة.ھذه الجلسات أ
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  الفرع الثاني: التحدیات الموضوعیة التي تواجھ الموازنة العامة في العراق.
The second section: the objective challenges facing the 
general budget in Iraq 

  وتتمثل في الاتي: ثمة تحدیات موضوعیة تعترض الموازنة العامة في العراق، 
عند  أولاً: عدم اتساع قاعدة الإیرادات العامة واستمرار أحادیة الاقتصاد العراقي:

نجد أن الناتج المحلي  ٢٠١٥استقرائنا لمعطیات الاقتصاد العراقي ووفق مؤشراتھ لعام 
 ٢٠١٥ترلیون) دینار للربع الأول من عام  ٣،٤٢الإجمالي بالأسعار الجاریة بلغ (

 ٦٦البالغ ( ٢٠١٤%%) مقارنة بالربع الأول من عام ٧،٣٦نخفاضا مقداره (مسجلا ا
ترلیون دینار)، وفي ظل الأزمة المالیة التي سببھا انخفاض أسعار النفط إذ بلغ سعر 

)، دولار للبرمیل الواحد مقارنة بالربع الأول ٤٥( ٢٠١٥البرمیل للربع الأول من عام 
برمیل الواحد فانخفضت الإیرادات النفطیة ) دولار لل١٢١البالغ ( ٢٠١٤من عام 

وبالتالي ازدیاد عجز الموازنة العامة، ولقد اختار العراق من البدائل الاقتصادیة 
الاستراتیجیة المتاحة الاعتماد على سیاسة الدعم من قبل صندوق النقد الدولي فكان 

 .١٦الاقتراض ھو الخیار الحكومي من اجل تغطیة عجز الموازنة
قدرة على تنویع أسس الاقتصاد العراقي، فضلاً عن اعتماده على الاستیرادات فعدم ال

وتعطل القاعدة الإنتاجیة یشكل تحدیاً موضوعیاً أمام إقرار الموازنة، ولا تزال نسب 
مساھمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي الإجمالي ضعیفة جداً، وزیادة النفقات 

. كما تسببت جائحة كرورنا بعدة آثار وعلى المستویات ١٧ةالعامة على الإیرادات العام
الاقتصادیة والاجتماعیة كافة، ومما فاقم من حدة أزمة الجائحة تراجع الطلب العالمي 
على أسعار النفط وانخفاضھا ولأن العراق یعد اكبر ثاني منتج للنفط في العالم بعد 

بالغة الخطورة بسبب ھذا  السعودیة في منظمة أوبك فقد واحھ ھو الأخر تحدیات
الانخفاض مما اثر على الأمن الغذائي للبلاد والرواتب والدخل القومي لكونھ یعتمد بشكل 
كلي على صادرات النفط لتمویل موازنة الدولة وتسییر شؤونھا اذ تشكل عائدات النفط 

لیة % من الإیرادات الكلیة لھ، وھو ما شكل أزمة اقتصادیة وما٩٥العراقیة اكثر من 
وبتراجع إیرادات العراق العامة بقیت النفقات العامة على حالھا من حیث الارتفاع نتیجة 
التزامات الحكومة المالیة، الأمر الذي دفع الحكومة انتھاج سیاسات تمثل عبئا على كاھل 
المواطن كزیادة الضرائب ولجؤھا إلى الاقتراض من جھات خارجیة خاصة بشؤون 

دوق النقد الدولي والبنك والدولي، مما أدى إلى زیادة المدیونیة التمویل الدولیة كصن
  .١٨الخارجیة والتي القت بضلالھا على الموازنة العامة للدولة

وھو احد اھم أبواب ضیاع المبالغ المخصصة للموازنة  ثانیاً الفساد الإداري والمالي:
رز التحدیات في العراق العامة بما یشكل ضغطا علیھا ومستنفذا مواردھا، فالفساد من اب

التي تواجھ الموازنة  إلا ان المشكلة الأساسیة تكمن في صعوبة تحدید الحجم الفعلي 
للفساد أدى إلى الاستعانة ببعض التقاریر والمؤشرات التي یمكن ان توضح بعض 
جوانبھ، أذ وضعت تقاریر منظمة الشفافیة العالمیة العراق في المرتبة الثانیة عربیا 

وفقا لمؤشر مدركات  ٢٠١٠ثة عالمیا في تفشي الفساد المالي والإداري منذ عام والثال
، كما أشارت التقاریر السنویة الصادرة عن ھیئة النزاھة العراقیة إلى  ١٩)CPIالفساد (
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من قیمة  ٢٠١٩إلى  ٢٠٠٩استرجاع ما یقارب عشرة ملیار دولار خلال المدة من 
یئة، وكذلك أشار التقریر الخاص بالأمم المتحدة عن المبالغ الخاصة بالفساد من قبل الھ

ملیار دولار سرقت من تھریب النفط والشركات  ١٧الفساد ان ھناك مبالغ تقدر ب 
الوھمیة والعقود غیر المنفذة، كما أن الكثیر ممن أحكام الإدانة في قضایا فساد بحق 

لخاصة أثناء الأعوام موظفین بدرجة وزیر أو وكیل وزیر و مدیر عام  وذوي الدرجات ا
، فضلاً عن تدني نسبة البرلمانیین الذین افصحوا عن ذممھم المالیة، ٢٠١٩ -٢٠١٧

  .)٢٠( للسنوات المذكورة على التوالي
ویعد من التحدیات التي واجھت الموازنات العامة في العراق،  ثالثاً: الأنفاق العسكري:

بنى التحتیة بسبب النفقات على مدار سنین، وما رافقھا من نقص خدمات وضعف ال
العسكریة الھائلة وخاصة نفقات الحرب على داعش، فضلاً عن التعویضات الكبیرة التي 
تتحملھا میزانیة الدولة لتعویض ذوي الشھداء ومعالجة الجرحى في صفوف القوات 

ي المقاتلة والأمنیة، یرتبط الأنفاق العسكري بالعوامل السیاسیة التي تتمثل الوضع السیاس
القائم بالبلد المعني وطبیعة نظام الحكم ودرجة الاستقرار السیاسي فیھ علاقة مباشرة في 
حجم ھذا الأنفاق، فعند الاستقرار السیاسي تتوجھ النفقات العامة نحو زیادة حجم الأنفاق 
العسكري مما یؤثر سلباً في استنزاف موارد المجتمع التي ممن الممكن أن تتاح 

وھذا ما یدى إلى عجز في میزان المدفوعات وتحول الموازنة إلى للمجالات الأخرى 
موازنة عسكریة، ولما كان العراق غیر قادر على انتتاج الأسلحة فیقوم باستیرادھا من 

  ٢١الخارج بكلفھا العالیة، ما یسبب زیادة النفقات العامة على الإیرادات العامة
  مة.المبحث الثاني: أثار تأخر إقرار الموازنة العا

The second topic: the effects of the delay in approving 
the general budget 
للاستثمار مساھمة فعالة في تطور الدول على كافة المستویات الاقتصادیة 
والاجتماعیة والخدمیة وغیرھا، إذ أصبح الاستثمار من مصادر التمویل الھامة لمشاریع 

كما إن الاستثمارات الأجنبیة تسھم في ، لدول النامیةالتنمیة الاقتصادیة وبالذات في ا
تخفیض نسبة البطالة وتحقق درجة من العدالة الاجتماعیة من خلال خلق فرص عمل 

، إلا أن تأخر إقرار الموازنة جدیدة الأمر الذي یساعد في إعادة توزیع الثروة والدخول
الأھداف المرجو منھ،  وعدم صرف الأموال المخصصة لھذا الرافد المھم یعوق تحقیق

واھمھا التمویل مما یدفع الحكومة إلى التمویل باللجوء إلى أسلوب الاقتراض سواء أكان 
، وما یشكلھ الأخیر من سلاح ذو حدین كونھ مصدر تمویلي من الداخلي أو الخارجي

جھة، وكونھ عامل ضغط نتیجة عبء الدین العام المتمثل بالالتزامات المترتبة على سداد 
  الدین للسنوات القادمة، أو اللجوء إلى أسلوب الإصدار النقدي. َّ

  المطلب الأول: توقف عجلة الاستثمار والتمویل باللجوء إلى الاقتراض.
The first requirement: stop the wheel of investment and 
financing by resorting to borrowing 

ص مستویات البطالة، وذلك عن طریق رفع یسھم الاستثمار الأجنبي في تقلی        
مستویات التشغیل وتوفیر فرص العمل الجدیدة من خلال إقامة المشاریع التي 



  ٨٣  
 

تحتاج إلى أیدي عاملة وطنیة ماھرة ، وھذا بدوره یشجع على إقامة برامج 
لتطویر مھارات الأیدي العاملة في الاقتصادیات المضیفة مما یكسبھا مھارة فنیة 

  . )٢٢(خدم تطویر رأس المال البشري المتاح للاستخداموتنظیمیة ت
  الفرع الأول: توقف عجلة الاستثمار.

stop the wheel of investment Section one:  
إن الأنفاق الاستثماري أثناء السنوات السابقة عانى من مشكلة تدني نسب التنفیذ وتذبذبھ، 

، إذ نلاحظ ٢٣الموازنات العامةوذلك بدلالة نسب الإنفاق الفعلي إلى المخطط في 
انخفاض نسب التنفیذ بسبب سوء الأوضاع الأمنیة فضلاً عن سوء الإدارة والفساد، مما 
انعكس سلبا على نمو القطاعات الإنتاجیة غیر النفطیة بشكل خاص والاقتصاد العراقي 
بشكل عام، رغم ان للاستثمار دور مھم في سد العجز في میزان المدفوعات الذي 

حصل عند بدء عملیة التنمیة الاقتصادیة، ذلك لأن الاعتماد على المدخرات المحلیة في ی
تنفیذ الاستثمارات اللازمة لعملیة التنمیة یسبب ارتفاعاً في الاستیراد لا یقابلھ ارتفاعاً 
متماثلاً في الصادرات، مما یقود إلى عجز في میزان المدفوعات یتعین مواجھتھ عن 

ال الأجنبیة، حتى یمكن الاستمرار في عملیة التنمیة وإنجاحھا عن طریق رؤوس الأمو
 ،طریق زیادة فرص التصدیر وتقلیص الاستیرادات، الذي یترتب على الاستثمار الأجنبي

ونظراً للعجز المستمر في میزان المدفوعات في البلدان النامیة، ونظراً لخطورة تمویل 
ان لابد من اللجوء إلى الاستثمارات ھذا العجز عن طریق الاقتراض من الخارج ك

   ).٢٤(الأجنبیة، التي یكون لھا الأثر الإیجابي في تحسین میزان المدفوعات
  كما إن الاستعانة برأس المال الأجنبي یؤدي بصفة عامة إلى التخفیف من العبء 
  على میزان المدفوعات للدولة، بسبب اعتماد الدولة على مواردھا الداخلیة في تمویل 

لنمو الاقتصادي والذي یؤدي إلى تدھور قیمة عملتھا الوطنیة، نتیجة عدم التوازن بین ا
قیمة وارداتھا من السلع اللازمة للتنمیة وقیمة صادراتھا، فیزداد الطلب على العملات 
الأجنبیة في سوق الصرف عن الكمیة المعروضة منھا، فیؤدي إلى انخفاض قیمة العملة 

جذب رأس المال الأجنبي والاستعانة بھ قد یوفر للدولة المستقطبة  الوطنیة، وبالتالي فأن
لھ كل ما من شأنھ المساھمة في التنمیة الاقتصادیة، مع الاحتفاظ بقیمة العملة الوطنیة، 
  فضلا عن أن الاستثمارات الأجنبیة تسھم في سد بعض الفجوات الرئیسة 

اریة لتمویل الاستثمارات اللازمة، وسد في البلدان النامیة فھي تساھم في سد الفجوة الادخ
فجوة النقد الأجنبي اللازم للاستیراد بوجھ عام واستیراد مستلزمات الإنتاج بوجھ خاص، 
وسد الفجوة بین الإیرادات العامة والنفقات العامة ، إذن الاستثمارات الأجنبیة تساھم في 

  . )٢٥(الأجنبيزیادة معدل التكوین الرأسمالي من خلال تدفقات الاستثمار 
كما أن الاستثمار الأجنبي یؤثر بصورة إیجابیة في التوظیف وخلق فرص، وذلك من 
خلال الخبرة المتراكمة في النشاط الاقتصادي والمعرفة الأكثر بالفنون الإنتاجیة 
والتسویقیة، وبذلك سیكون أكثر قدرة وكفاءة في تنفیذ المشروعات في الدولة المضیفة، 

لق فرص عمل ومداخیل جدیدة، وتزداد العمالة مع تصدیر السلع الكثیفة مما یؤدي إلى خ
. وبتنوع وتعدد مجالات الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات )٢٦(العمالة نسبیاً 

الاقتصادیة كالزراعة والصناعة وخدمات البنى التحتیة والمشاریع الخدمیة الأخرى 
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وین قاعدة عریضة من العمالة التي تؤدي إلى السیاحیة منھا والترفیھیة مما یؤدي إلى تك
امتصاص البطالة وھذه الأخیرة بدورھا تؤدي إلى تحقیق الاستقرار الاجتماعي ، 

  . )٢٧(والتقلیل من حدة الفقر
مما سبق ذكره، یتبین لنا بشكل جلي تعطل كل الأدوار المھمة التي یقوم بھا الاستثمار 

قتصاد الوطني للدولة اذا ما تأخر إقرار الموازنة في انقاد میزان المدفوعات وانعاش الا
  العامة في العراق، فھذا تأخر یؤدي إلى توقف عجلة الاستثمار. 

  الفرع الثاني: التمویل باللجوء إلى الاقتراض.
Subsection Two: Financing by Recourse to Borrowing 

راض وبعبارة أخرى، لیس بخافي أن الموازنة قد تمول في بعض الأحیان بالاقت    
بالرغم من المزایا التي تعود على الدولة حینما تلجأ إلى الاقتراض والتي تتمثل و

باستعمال حصیلة القرض في سد نفقاتھا العامة وتغطیة متطلبات رفد المشاریع 
الاستثماریة بالأموال اللازمة بما یحقق التنمیة الاقتصادیة للدولة، إلا أن تلك الأموال 

اً حقیقیاً على الدولة، لأنھا ستكون في حالة دین عامة، وتصبح مدینة للجھات تمثل عبئ
التي مولتھا بالقروض، واذا لم تستطع الدولة سد العجز باللجوء إلى الضرائب والرسوم 
أو الحصول على القروض العامة لتغطیة نفقاتھا، فأنھا عادة ما تلجأ إلى وسائل نقدیة 

  .٢٨الجدید او التمویل بالتضخمأخرى تسمى بالإصدار النقدي 
ویقتضي تغطیة النفقات في الموازنة العامة تدبیر الموارد اللازمة، فالجبایة العامة العادیة 
والبترولیة قد لا تكفي بحیث لا تغطي إلا جزءا من الموازنة لذا تلجأ الدولة عندما تواجھ 

الضرائب والرسوم إلى عجزاً في تغطیة نفقاتھا من مواردھا العادیة التي من أھمھا 
  موارد غیر عادیة ومن أھمھا:

القروض العامة، ویعرف القرض العام بأنھ مبلغ مالي عیني أو نقدي یدفع  .١
للدولة او احد إشحاص القانون العام من قبل وحدات اقتصادیة محلیة أو اجنبیھ 
وبصورة اختیاریة وبموجب عقد یستند إلى تصریح مسبق من قبل السلطة 

، إن لجوء ٢٩تتعھد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض وسداد اصلھ التشریعیة
  :٣٠الدول إلى القروض العامة تبرر بما یأتي

لتمویل النفقات غیر العادیة لھا، وخصوصا حینما تصل الضرائب إلى حدھا   . أ
الأقسى بسبب بلوغ المعدل الضریبي حجمھ الأمثل، مما یعني ان المقدرة 

تنفذت، وان الدولة لا تسطیع ان تلجأ إلى المزید من التكلیفیة الكلیة قد اس
الضرائب، ولكن ذلك لا یعني استنفاد المقدرة المالیة للاقتصاد القومي ككل 
بجمیع مصادره، وإنما یضل بإمكان الدولة في سبیل تغطیة نفقاتھا العامة إلى 

 القروض العامة.
ت العامة العادیة التي طبیعة النفقة التي یعقد القرض من أجلھا، اذ ان النفقا  . ب

یستدعیھا تمكین الأفراد من ممارسة نشاطھم والمحافظة على كیان الدولة یجب 
 ان یلتجأ الى القرض لتغطیتھا.
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التأثیر على الھیكلیة الاقتصادیة للدولة، اذ یظھر ھذا التأثیر عندما یستعمل   . ت
لقرض یمكن القرض لتمویل الاستثمار، فلو كان الأخیر منتجاً فأن اللجوء إلى ا

تبریره بأن ما ینتج عن الاستثمار یمكن ان یغطي المصاریف، التي تم تمویلھا 
 بسبب اللجوء الى القرض.

التأثیر على الأحوال والظروف الاقتصادیة، ویتحقق ذلك عندما تلجأ الدولة الى   . ث
القرض لیس من اجل الحصول على الواردات، وإنما من اجل امتصاص القدرة 

 . ٣١ضة في سبیل محاربة التضخمالشرائیة الفائ
  ، (وسنبحث فیھ في ضوء المطلب الثاني). ٣٢،  الإصدار النقدي الجدید٢

  الفرع الثاني: الآثار الإیجابیة والسلبیة للاقتراض.
Section Two: Positive and Negative Effects of Borrowing 

  عام تتلخص بما یلي:تترتب على اللجوء إلى القرض ال آثار إیجابیةواذا كانت ثمة 
إن الدولة وھي تقوم بواجباتھا المتعلقة بالإنفاق العام، قد لا تكفي إیراداتھا لسد  .١

تلك النفقات في مرحلة معینة من العام، فتلجأ إلى الاقتراض، بالشكل الذي 
 یمكنھا من جبایة إیراداتھا في أخر العام، لتفادي أي عجز یطرأ على الموازنة.

في المشاریع الاستثماریة التي تضم مشاریع كبیرة وضخمة  إن الاقتراض یفید .٢
من شانھا أن تؤتي أكلھا للأجیال المقبلة، والتي لا تمتلك الدولة المقدرة الكافیة 

  .٣٣لأنشائھا من میزانیتھا، فتتحقق التنمیة الاقتصادیة للدولة
  :٣٤تيبالمقابل تترتب على اللجوء إلى الاقتراض، تتمثل بالا آثاراً سلبیةفأن 

یؤدي الدین العام إلى تحویل أموال القطاع الخاص التي تعد قوة توظف في  .١
 مشروعات إنتاجیة إلى القطاع العام.

أموال الاقتراض تذھب غالبا في الأنفاق الترفي أو نفقات عامة غیر منتجة من  .٢
رؤوس الأموال من القطاع الخاص مما یؤدي إلى تدھور الإنتاج الزراعي 

 تفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.والصناعي، وار
ان منافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على القروض الداخلیة، یرفع من  .٣

أسعار الفائدة على تلك الأموال، مما یؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي، اذ ان 
 ذاك الارتفاع یؤدي إلى تقلیل الاستثمارات.

الضریبي على المواطنین، بسبب ارتفاع  تؤدي القروض العامة إلى زیادة العبء .٤
الجزء الثابت من إیرادات المیزانیة والذي یجب ان یخصص لسد نفقات خدمة 
الدین، والحقیقة ان القروض العامة ضرائب مؤجلة یقع عبئھا على الأجیال 

 القادمة.
یؤدي توجیھ حصیلة القرض لشراء سلع استھلاكیة إلى زیادة النفقات  .٥

لا یقابلھ مرونة في الجھاز الإنتاجي للدولة، وان ھذه الزیادة في الاستھلاكیة مما 
الطلب الفعال لن تقابلھا زیادة مماثلة في حجم المعروض من السلع والخدمات، 

 .٣٥مما یودي إلى ارتفاع مستوى الأسعار والى التضخم
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  المطلب الثاني: استعمال الإصدار النقدي الجدید.
The second requirement: the use of the new cash issue 

ویعني قیام الحكومة بطبع أوراق نقدیة جدیدة لشراء سندات الدین العام التي سبق      
، فالتوسع المالي اذا لم یرافقھ مع توسع نقدي ٣٦وان مولت العجز في المیزانیة من قبل

ق فأنھ یؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة، ویحرض اثر المزاحمة مما یخفض الاتفا
الاستثماري الخاص، لذا ینشأ دافع لدى السلطات النقدیة، للحیلولة دون اثر للمزاحمة عن 
طریق شراء الأوراق المالیة مما یؤدي إلى زیادة عرض النقود، وزیادة الدخول دون 
زیادة معدل الفائدة، فالإصدار النقدي الجدید یعد اھم الوسائل التي تلجأ الھیا الدولة من 

عجز في موازنتھا، فھي تعھد إلى البنك المركزي، أو المؤسسة النقدیة اجل تمویل ال
بإصدار النقود الورقیة وإعطائھا قوة إبراء الدیون، ولا تعتمد الدولة ھذا الأسلوب في 
التمویل إلا اذا كانت تعاني عجزا في الإیرادات العامة العادیة كالضرائب والرسوم 

  . ٣٧وغیرھا
  .ار النقدي الجدیدآثار الإصد الفرع الأول:

Section One: Effects of the New Cash Issue 
یقصد بالإصدار النقدي الجدید، إصدار كمیة جدیدة من النقود تضاف الى الكتلة النقدیة 
المتوفرة في البلاد تستعملھا الدولة لتغطیة نفقاتھا العامة، مما یولد التضخم المالي، 

ر كمیة جدیدة من النقود وطرحھا في التداول، ویعرف أیضا بأنھ قیام الدولة بإصدا
ویعرف ذلك بالتضخم المالي أو التمویل بالتضخم، ویؤدي ذلك إلى انخفاض قیمة النقود 

، وتتمثل عملیة إصدار النقود في ٣٨مما یشكل عبئا إضافیاً على دخول وثروات الأفراد
تبادل ودفع، وتقوم عملیة تحویل أصول محددة حقیقیة، نقدیة أو شبھ نقدیة، إلى إي وسیلة 

إصدار النقود عن طریق تحویل البنك المركزي بأصول أو حقوق لھ لدى الغیر، إلى 
أوراق بنكیة وھذه الأوراق المصدرة تمثل التزامات على البنك قبل الأفراد والمؤسسات 
الحائزة لھذه الوحدات النقدیة المصدرة، مما یعني ان ھذه العملیة المتمثلة بالإصدار 
النقدي الجدید تمثل الوسیلة التي تستعملھا الدولة لسد العجز في موازنتھا العامة، عن 
طریق إصدار كمیة إضافیة من النقود، واستعمالھا في تحویل نفقاتھا العامة، ویتحقق ذلك 

  :٣٩عن طریق زاویتین
حصول عملیة معینة من جھات محلیة أو اجنبیھ، تمثل الغطاء للإصدار  .١

، وھي تعد أصول للبنك المركزي، تمكنھ من إصدار العملة او النقدي الجدید
 الموجودات.

ان النقود المصدرة تمثل التزامات البنك المركزي من قبل الحائزین علیھا،  .٢
  اذ تمثل خصوماً بالنسبة للبنك.

  وان مبررات اللجوء إلى الإصدار النقدي الجدید تتمثل بالاتي:
امة للدولة، وتلتجأ إلیھ الدولة في حالة وسیلة لتغطي العجز في الموازنة الع .١

 عدم تمكنھا من زیادة الضرائب او الاقتراض لتمویل مال تعانیھ من عجز.
انھ یعد حافزاً على الاستثمار، بسبب ان ھذا الإصدار الجدید یؤدي إلى  .٢

إضعاف القوة الشرائیة للنقود وبالتالي إلى ارتفاع الأثمان، مما یؤدي إلى 
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والتوسع في الاستثمار القائم، وظھور فرص جدیدة زیادة الأرباح، 
 للاستثمار.

انھ یعد وسبلة ضروریة لتمویل الاستثمار العام، والحصول على الوسائل  .٣
اللازمة لبرامج التنمیة، ففعالیتھ تكمن فیما یسمح لھ من تحویل الموارد 
 لتحقیق أھداف تلك التنمیة. ففي ھذه الحالة یسمح الإصدار الجدید بتكوین

 الادخار لتمویل مشروعات إنتاجیة تسھم في التنمیة.
  الفرع الثاني: آثار أسلوب الإصدار النقدي الجدید:

Second subsection: Effects of the new monetary 
issuance method 
ان زیادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زیادة الناتج، وھذا الأخیر یؤدي بدوره إلى زیادة 

ما یؤدي إلى انخفاض الرغبة في الاستثمار، وعلیھ، فأن زیادة الإنفاق معدل الفائدة، م
  العام یرتب أثران متعارضان :

  الأثر الأول مباشر وإیجابي: یتمثل بزیادة الناتج.  .١
الأثر الثاني: غیر مباشر وسلبي: یعمل على انقاص الناتج، بسبب تخفیض   .٢

ى شراء الأوراق المالیة، ویسمى ھذا الإنفاق الاستثماري، وتحویل جزء من الإمھال إل
  الاثر، بأثر المزاحمة.

كما ان مجموعة من الآثار السلبیة والإیجابیة المباشرة تترتب على الإصدار النقدي 
  :٤٠الجدید، فأما الآثار السلبیة فتكمن في الاتي

عدم أقبال الأفراد على الادخار الموجھ إلى الاستثمار المنتج، بسبب لجوء  .١
إلى المشاریع غیر المنتجة، وذات عوائد سریعة، كشراء العقارات الأفراد 

 والذھب وعملیات المضاربة.
ھروب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة إلى الخارج بسبب ارتفاع  .٢

الأسعار وتكالیف الإنتاج، وبذلك تكون الدول النامیة اكبر متضرر بسبب 
 .٤١حاجتھا لرؤوس الأموال

وعات والمزان التجاري، بسبب ارتفاع حدوث عجز في میزان المدف .٣
الأسعار في الداخل التي تؤدي إلى زیادة استیراد السلع الأجنبیة بسبب 
انخفاض أسعارھا، مقارنة بمثیلتھا في الداخل، واذا ما استمر ھذا العجز 

  فترة من الوقت فأنھ یؤدي إلى انخفاض سعر الصرف للعملة المحلیة.
  في الاتي:وأما الآثار الإیجابیة فتكمن 

مساعدة الدول على إعادة تنشیط اقتصاداتھا وبث روح المنافسة خاصة  .١
بوجود موارد اقتصادیة معطلة، فاللجوء إلى التمویل التضخمي یؤدي إلى 
تمویل جزء معین من الاستثمارات لتشغیل الموارد بما یؤدي إلى زیادة 

، مما یمكن من الناتج القومي بشكل یسمح بامتصاص القوة الشرائیة الجدیدةـ
 تجنب الآثار السلبیة للتضخم.

ان إصدار النقود من جدید یساعد على تكوین المدخرات وإعادة توزیع  .٢
الدخل لصالح أصحاب الدخول غیر المستقرة التي یرتفع الھیا المیل 
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للادخار، وفي غیر صالح أصحاب الدخول المستقرة التي ینخفض الیھا ھذا 
 المیل.

لدول النامیة یشجع رؤوس الأموال الأجنبیة على ارتفاع الأسعار في ا .٣
  الانتقال الیھا، الأمر الذي یؤدي إلى تنشیط عملیة التنمیة الاقتصادیة.

أخیرا یمكن القول بأن سیاسة نقدنة عجز الموازنة محفوفة بالمخاطر أحیانا، وخصوصاً 
لتضخم، أما في في حالة التشغیل التام لوسائل الإنتاج، اذا تؤدي إلى ارتفاع معدلات ا

  حالة عدم الوصول الى مرحلة التشغیل الكامل، فأن سیاسة النقدنة تكون ضروریة.
  :Conclusionخاتمة:  
بآثار عدم إقرار الموازنة العامة في العراق،  البحث فیھ في ھذا البحث الخاص مما سبق

  نلخص إلى ثمة استنتاجات، ومقترحات ومن خلال الاتي:
  استنتاجات:

السلطة التشریعیة للموازنة العامة یعني تغطیة نفقات المؤسسات إن إقرار  .١
الحكومیة كافة، أي المركز المالي للدولة، ومن المفترض ان یكون عبر رؤیة 
موحدة ومتناسقة لتلك النفقات، وباتفاق برلماني یمثل مصلحة الشعب العراقي لا 

 مصلحة الكتل السیاسیة.
الموازنة من قبل السلطة التشریعیة بدءا منذ  العدید من الأسباب أدت لتأخر إقرار .٢

، ولحد الأن على الرغم من كون الموازنة العامة ھي من اھم أساسیات ٢٠٠٨عام 
الدولة لكونھا تمثل انعكاساً لتوجھھا الاقتصادي والسیاسي، لیكون موضوع تأخر 

یادة إقرارھا أزمة یعاني منھا الاقتصاد العراقي، ان اتساع نطاق دور الدولة وز
 تدخلھا الاقتصادي أدى إلى اتساع أھمیة الموازنة في الوقت الحاضر.

ان لجوء الحكومة إلى سیاسة مالیة توسیعیة یؤدي إلى إحداث عجز في موازنتھا  .٣
ومن اجل تمویل ھذا العجز تلجا الدولة عادة إلى بیع سندات الدین العام، أو عن 

وب بالإصدار النقدي الجدید، طریق طبع أوراق نقدیة جدیدة، ویسمى ھذا الأسل
  ویعني طبع أوراق نقدیة جدیدة، مما یؤدي الى زیادة الكتلة النقدیة.

 :المقترحات
اتباع سیاسة ضغط النفقات وتوجیھھا نحو القطاعات المنتجة التي تحقق المنفعة،   .١

وتشجیع الاستثمار من اجل تقلیل الاعتماد على َّ الدین العام والاتجاه نحو دعم 
 لقطاعات الإنتاجیة.بعض ا

ان كان لابد من الاقتراض فیكون الاقتصار على الاقتراض الداخلي للمدى  .٢
المتوسط كونھ انسب خیار استراتیجي یمكن أن یوفر سیولة مالیة من جھة ، 

  .ومعالجة عجز الموازنة من جھة أخرى
ارجیة تحدید مسار الدین العام للسنوات القادمة وفق دراسة القروض الداخلیة والخ .٣

لغرض تحدید عبء تكلفة كل منھا على الموازنات القادمة مع توجیھھا الى احسن 
 . وسائل الاستخدام
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